
اختلف العلماء القدامى والمحدثين في تحديد مصطلحي التصريف والصرف لغةً واصطلاحاً، ومن هو واضعه، وما فائدته، وكيف نشأ وكيف فصل عن النحو، وما هي موضوعاته، وما هي مسائله ، وما هي أهم المؤلفات التي ألفت في هذا المجال.

مصطلحا التصريف والصرف لغةً واصطلاحاً:


التصريف ويقال له الصرف وردا في اللغة يفيدان معنى التغيير والتحويل والقلب من وجه لآخر، أو من حال لحال، جاء في لسان العرب: (ردّ الشيء عن وجهه، صَرَفَه يَصرفُه صرفاً فانصرف… وَصرَّفَّ الشيءَ: أعمله على غير وجه، وتصاريف الأمور: تخاليفها، ومنه تصاريف الرياح والسحاب… وتصريف الرياح: جعلها جنوباً وشمالاً وصباً ودبوراً فجعلها ضروباً في أجناسها)(
).


وقد ذكر مصطلحي التصريف والصرف في القرآن الكريم: قال تعالى: 
( وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّار  ((
) وقال تعالى: ( انْظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ 

الآياتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ ((
) وقال تعالى: ( وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ((
).

التصريف والصرف اصطلاحاً:



لقد تطرق علماء العربية الأقدمين إلى موضوع التصريف والصرف اصطلاحاً وأول من حد الصرف والتصريف هو الخليل: (ت: 175هـ) في معجمه العين، إذ قال(
): 

الصرفُ: فَضْلُ الدرهم في القيمة، وجودة الفضة، وبيع الذهب بالفضة، ومنه الصيرفي لتصريفه أحدهُما بالآخر.

والتصريف: اشتقاق بعضٍ من بعضٍ.

وصيرفيات الأمور: متصرفاتها أي تتقلب بالناس.

وتصريف الرياح: تصرفها من وجه إلى وجه، وحال إلى حال، وكذلك تصريف الخيول والسيول والأمور، وصرف الدهر: حدثه.

وصرف الكلمة: إجراؤها بالتنوين.


وبعد ذلك نلاحظ سيبويه (ت: 180هـ)، حيث كان يصرح بذكره لمصطلح (التصريف) في أثناء حديثه عن (هذا باب ما بنت العرب من الأسماء والصفات والأفعال غير المعتلة والمعتلة، وما قيس من المعتل الذي لا يتكلمون به ولم يجيء في كلامهم إلا نظيره من غير بابه، وهو الذي يسميه النحويون التصريف والفعل. فما كان على ثلاثة أحرف من غير الأفعال فإنه يكون (فعلاً)، ويكون في الأسماء والصفات. فالأسماء مثل: صقر، وفهد، وكلب. والصفة نحو: صعب، وضخم، وخدل… ويكون (فعلاً) فيهما، فالأسماء نحو: رجل، وسبع، وعضد، وضبع والصفة نحو: حدث، وحذر، وخلطٍ…(
)

إذن لقد ذكر سيبويه مصطلح التصريف وهو أن تبني من الكلمة بناء لم تبنه العرب على وزن ما بنته ثم تعمل في البناء الذي بنيته ما يقتضيه قياس كلامهم، وهذا هو المعروف عند المتأخرين بـ(مسائل التمرين). ويتضح من النص وما ذكره سيبويه أنه يطلق التصريف على التمرين والرياضة وبذلك يكون سيبويه قد أهمل تعريف الصرف، وإن ذكر قواعده ومسائله في الكتاب(
).


أما المبرد (ت:285هـ)، فلا يطلق مصطلح الصرف ولا التصريف على أبواب هذا العلم فضلاً عن الخلط بين موضوعات النحو والصرف. ومثل ذلك ما ورد في موضوع النسب إلى الجماعة، يقول المبرد: ((إعلم أنك إذا نسبت إلى جماعة فإنما توقع النسب على واحدها. وذلك قولك في رجل ينسب إلى الفرائض: فرضِيّ، لأنك رددته إلى فريضته، فصار كقولك في النسب إلى حنيفة: حنفي. فهذا هو الباب في النسب إليها. والنسب إلى مساجد: مسجدي، وإلى أكلب: كلبي))(
). وكذلك ما ورد في موضوع المقصور والممدود إذ يقول: ((كلّ اسم جمعه (أَفْعالٌ) مما أوله مفتوح، أو مضموم، أو مكسور وذلك نحو قولك: أقفاءٌ، وأرجاءٌ يا فتى، لأن الجمع، إذا كان على (أفعال) وجب أن يكون واحدة من المفتوح على فعل، نحو: جَمَل، وأجمال وقتب وأقتاب، وصنم وأصنام. فإن كان مكسوراً فنحو قولك في معى: أمعاء، لأنه بمنزلة ضلع وأضلاع. وقد وجب أن يكون واحد الأمعاء معى مقصور))(
).


ومن الأمثلة السابقة وغيرها، نعرف أن المبرد لم يضع حداً لعلم الصرف أو التصريف ولم يميز بين موضوعات علم الصرف وموضوعات علم النحو، وإنما كان يذكر المواضيع الصرفية ممزوجة مع المواضيع النحوية ولم يفرق بينها.


أما أبو بكر بن السراج (ت: 316هـ) فنجده يقول عن التصريف: ((وهذا الحد إنما سمي تصريفاً لتصريف الكلمة الواحدة بأبنية مختلفة وخصوا به ما عرض في أصول الكلام وذواتها من تغيير، وهو ينقسم على خمسة أقسام، زيادة، وإبدال، وحذف))…(
)

وهو يعني بتصريف الكلمة تغييرها، غير أنه لم يزد على هذا التعريف ليقدم لنا تعريفاً أكمل لعلم الصرف. والملاحظ في تعريف ابن السراج أنه جعل مصطلح (التصريف) متخصصاً بالمباحث الصرفية التي تتناول التغييرات التي تطرأ على الكلمات ولا تؤدي إلى اختلاف في المعاني النحوية، وتسمى بمسائل التمرين. أما الأبواب التي تبحث عن تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة لتؤدي معاني مختلفة فقد درست ضمن مباحث النحو، كالتصغير، والنسب، والتثنية، والجمع،…الخ(
).


أما ابن جني فيقول التصريف هو: ((أن تجيء إلى الكلمة الواحدة فتصرفها على وجوه شتى، مثال ذلك أن تأتي إلى (ضرب) فتبنى منه مثل (جعفر) فتقول (ضربب) ومثل (قمطر) (ضرب) ومثل (درهم): (ضربب)، ومثل (علم): (ضرب)، ومثل (ظرف) (ضرب)؛ أفلا ترى إلى تصريفك الكلمة على وجوه كثيرة))(
).


أما ابن الحاجب (ت: 646هـ) فيقول التصريف هو ((علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب))(
). وقد عرفه كذلك جمال الدين محمد بن مالك (ت:672هـ) فهو يقول: ((التصريف علم يتعلق ببنية الكلمة وما لحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك))(
). ونستطيع أن نلاحظ في مصنفات العلماء في هذا الاتجاه أن مفهوم النحو بمعناه الواسع العام مشتمل على أحكام الكلمة، وهذه الأحكام على ضربين: 

الضرب الأول: يبحث الكلمة في حالة التركيب. 

والضرب الثاني: يبحث الكلمة في حالة الأفراد، ويكون على قسمين قسم تتغير فيه الصيغ لاختلاف المعاني، وأبواب وموضوعات هذا القسم درست ضمن دراسة الكلمة في حالة التركيب، ولم يطلق عليه لفظ (التصريف). وقسم تتغير فيه الكلمة لا لاختلاف المعاني، نحو الزيادة والإبدال والإعلال وغير ذلك، وهو ما أطلق عليه الصرفيون الأقدمون مصطلح (التصريف)(
). 


وقد استطاع (عباس حسن) ملاحظة ذلك، إذ قال: (فليس من التصريف، عند جمهرة النحاة، تحويل الكلمة إلى أبنية مختلفة، لتؤدي معاني مختلفة، (كالتصغير، والتكسير، والتثنية، والجمع، والاشتقاق،…) ولا تغيير أواخرها لأغراض إعرابية، فإن هذا التغيير وذلك التحويل يدخلان في اختصاص (النحو)، وبحوثه عند تلك الجمهرة)(
).


وتذكر لنا الدكتورة خديجة الحديثة فتقول: ((أحدهما عملي، وهو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها، كتحويل المصدر إلى اسمي الفاعل والمفعول، واسم التفضيل، وأسمي المكان والزمان، والجمع، والتصغير والآلة. والثاني علمي: وهو علم بأصُول تعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولأبناء. وقد تطرق القدماء إلى بحث الصرف وتعريفه، ولكنهم لم يوضحوا معناه توضيحاً كافياً، ولم يقسموه إلى عملي وعلمي، ولكن الباحث يستطيع أن يتبين هذين المعنيين فيما جاء عنهم، وإن لم ينصوا عليهما، ويحددوا أصولهما وموضوعاتهما))(
).


أما الدكتور عبد الصبور شاهين فيقول: ((نحن نرى أن المقصود بالمعنى العلمي هو مدلول (الصرف). والمقصود بالمعنى العملي هو مدلول (التصريف)، ومن ثم يتخصص كل من المصطلحين لدلالة واحدة. وبذلك يقترب معنى (الصرف) من معنى مصطلح (المورفولوجيا) في الدراسة اللغوية الحديثة… وليست هناك مانع، بل هو ضروري، أن نتناول علم (الصرف) بالمفهوم الحديث، وبالمنهج الحديث الذي يربط بين فروع علم اللغة، فليس من الممكن دراسة بنية الكلمة، دون دراسة أصواتها، ومقاطعها، وعلاقة الصوامت (السواكن) بالحركات، لأن كل تغيير تتعرض له هذه البنية ينشأ عن تفاعل عناصرها الصوتية في الممارسة الكلامية، على مستوى الأفراد الناطقين باللغة))(
).


ولابًدَّ من الإشارة إلى أن المتأخرين من علماء العربية يجعلون الصرف والتصريف لفظين مترادفين معناهما واحد، أما المتقدمون منهم فقد كانوا يطلقون كل لفظ منهما على معنى، وقج اختار المحدثون لفظة (الصرف) لخفتها، ولموافقتها لكلمة (النحو) لأن النحو والصرف صنوان(
).

واضعهُ:


لقد غالى القدماء في أمر معاذ(
) الهراء(
) (ت: 187هـ)، فزعم السيوطي أنه واضع علم التصريف(
)، مستنداً في زعمه هذا إلى ما دار بينه وبين أحد الأدباء من مقارضة شعرية حول ما كان يدور بين الدارسين من مسائل نحوية وصرفية، فقد كان هذا الأديب قد نظر في النحو، فلما أحدث التصريف أنكره، فقال:

	قد كان أخذهم في النحو يعجبني
لما سمعت كلاماً لست أفهمه
تركت نحوهم والله يعصمني

	حتى تعاطوا كلام الزنج والرومِ
كأنه زجل الغربان والبومِ
من التَّقَحُّمِ في تلك الجراثيمِ



فأجابه معاذ بقوله:

	عالجتها أمرداً حتى إذا
سميت من يعرفها جاهلاً
سهل منها كل مستصعبٍ

	شبت ولم تحسن أباجادها
يصدرها من بعد إيرادها
طود على أقران أطوادها




وكان هذا قد جلس إلى معاذ، فسمعه يقول لرجل: كيف تقول من
( تَؤُزُّهُمْ أَزّاً ((
): يا فاعل افعل، فقال له الأبيات السابقة… قال السيوطي: قلت/ ومن هنا لمحت أن أول من وضع التصريف: معاذ هذا(
).


ويرى الدكتور مهدي المخزومي: ((أن ليس في هذه القصة ما يثبت أن معاذاً هو واضع علم التصريف، بل لعلها تحمل في ثناياها دلائل الوضع والافتعال، وذلك لأن علم التصريف لم يعرف في ذلك العهد، وإنما كان جزءاً من النحو، وكانت مسائله تُعَدّ مسائل نحوية يخوض فيها النحاة، دون تفريق بين باب وباب، ودون إشارة إلى أن ما يتصل منها بالصرف من واد، وما يتصل منها بالنحو من وادٍ آخر، ولم تنفصل مسائل التصريف عن مسائل النحو إلا بعد عصر سيبويه بزمن طويل… ولم يثبت أيضاً أن معاذاً عالج مسائل الصرف كما ذكر السيوطي قبل أن يعالجها البصريون، فالناظر في كتاب سيبويه يجد التصريف قد اجتاز مرحلة طويلة من النمو، مهدت له سبيل الاستقلال مما يدل على أن أصوله كانت تجري على ألسنة الدارسين قبل سيبويه))(
).

وقيل أن واضعه سيدنا علي (()(
).

فائدة علم الصرف:

إن علم الصرف من أجلّ علوم العربية موضوعاً، وأعظمها خطراً، وبمراعاة قواعده تخلو مفردات الكلام من مخالفة القياس التي تخل بالفصاحة وتبطل معها بلاغة المتكلمين، ويوضح لنا العلماء فائدة علم الصرف فمثلاً  ابن جني (ت:392هـ) يقول: ((وهذا القبيل من العلم أعني التصريف، يحتاج إليه جميع أهل العربية أتم حاجة، وبهم إليه شد فاقة، لأنه ميزان العربية، وبه تعرف أصول كلام العرب من الزوائد الداخلة عليها، ولا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به، وقد يؤخذ جزء من اللغة كبير بالقياس، ولا يوصل إلى ذلك إلا من طريق التصريف، … ، وذلك نحو قولهم: كل اسم كانت في أوله ميم زائدة مما ينقل ويعمل به فهو مكسور الأول، نحو مطرقة ومروحة، إلا ما استثنى من ذلك. فهذا لا يعرف إلا من يعلم أن الميم زائدة، ولا يعلم ذلك إلا من طريق التصريف، فهذا ونحوه مما يستدرك من اللغة بالقياس))(
).


ومن هذا نعرف أن التصريف يحتاج إليه جميع أهل العربية لأنه يدخل في  الصميم من الألفاظ العربية، ويجري منها مجرى المعيار والميزان، وعلى معرفته وحده المعول في ضبط الصيغ، ومعرفة تصغيرها، والنسبة إليها، وبه وحده يقف المتأمل فيه على ما يعتري الكلم من إعلال أو إبدال أو إدغام، ومنه وحده يعلم ما يطرد في العربية، وما يقل، وما يندر، وما يشذ، من الجموع والمصادر والمشتقات(
).


ويوافقه في هذا الرأي ابن عصفور الإشبيلي (ت:669هـ) إذ يقول: ((التصريف أشرف شطري العربية، وأغمضها: والذي يبين شرفه احتياج جميع المشتغلين باللغة العربية، من نحوي ولغوي،… ومما يبين شرفه أيضاً أنه لا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به؛ ألا ترى أن جماعة من المتكلمين امتنعوا من وصف الله، سبحانه، بـ(حَنَّان)لأنه من الحنين، و(الحنَّةُ)) من صفات البشر الخاصة بهم، تعالى الله عن ذلك… وقد كان ينبغي أن يُقدم علمُ التصريف على غيره، من علوم العربية، إذ هو معرفة ذوات الكلم، في أنفسها، من غير تركيب))(
). فنلاحظ أن ابن عصفور يجعل التصريف أشرف شطري العربية، لأن جميع المشتغلين في العربية يحتاجون إليه، وكذلك أنه لا يوصل إلى معرفة الاشتقاق إلا به.

نشأة علم التصريف وفصله عن النحو:

التصريف صنو النحو، وقد نشأ النحو، واكتمل في البصرة في القرن الأول، والنصف الأول من القرن الثاني من الهجرة.


وقيل كانت عناية البصريين بالنحو أكثر منها بالتصريف. وأخذ الكوفيون النحو عن البصريين، وبرعَ منهم فيه معاذ بن مسلم الهراء المتوفى سنة 187هـ(
).

وقيل: إن عناية الكوفيين بالتصريف كانت أكثر من عنايتهم بالنحو، وقيل: إنهم أول من وضع التصريف(
)، ومما يستدلون به على ذلك قصة معاذ الهراء(
).

وقال ابن خلكان لمعاذ تصانيف كثيرة في النحو، ولم يظهر له شيء من التصانيف، وكان يتشيع، وله شعر كشعر النحاة(
). وقال ياقوت: وزعم ثعلب أن أول من وضع من الكوفيين كتاباً في النحو أبو جعفر الرؤاسي. واسم كتابه الفيصل، وقد ضاع(
).

ومما يستدلون به على عناية الكوفيين بالتصريف ما حدث في مجلس المناظرة بين الكسائي الكوفي، وسيبويه البصري قبل بدء المناظرة الزنبورية (كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور فإذا هو هي…)، فلما قدم سيبويه على البرامكة، تقدم إليه الفرَّاء والأحمر فسأله الأحمر على عدة مسائل وهو يجب والأحمر يخطأه في جميعها، فقال له سيبويه: هذا سوء أدب، فأقبل عليه الفرَّاء فقال له: إن في هذا الرجل حدة، وعجلة، ولكن ما تقول فيمن قال هؤلاء أبون، ومررت بأبين: كيف تقول على مثال ذلك من: وأيت:أو: أويت: فأجابه فقال: أعد النظر… وأما سؤال الفرَّاء فجوابه: أن: أبون: جمع أبٍ، وأب فعل بفتحتين، وأصله أبو، فإذا بنينا مثله من: أوى، أو من: وأى، قلنا: أوى كهوى، أو قلنا: وأى كهوى: أيضاً ثم نجمعه بالواو والنون فتحذف الألف، كما تُحذف ألف مصطفى، وتبقى الفتحة دليلاً عليها فتقول: أوون: أو: وأون: رفعا، و: أوين، أو: وأين: جرا، ونصبا، كما تقول في جمع عصا، وقفا اسم رجلٍ: عصون، وقفون وعصين، وقفين. وليس هذا مما يخفى على سيبويه، ولا على أصاغر الطلبة، ولكنه كما قال أبو عثمان المازني: دخلت بغداد فألقيت على مسائل، فكنت أجيب فيها على مذهبي، ويخطئونني على مذاهبهم(
).


إذا صحت قصة معاذ بن مسلم الهراء، وصح أن بطلها هو أبو مسلم عبد الرحمن الخراساني صاحب الدعوة العباسية قبل أن يرتفع شأنه صلحت  أن تكون دليلاً على أن الكوفيين نظروا في التصريف، وتكلموا فيه قبل البصريين، إذ ليس عندنا من البصريين كتاب فيه تصريف إلا كتاب سيبويه. وسيبويه توفى سنة (180هـ) بعد أن عاش على أكثر تقدير (40) أربعين سنة، فيكون ولد سنة (140هـ) أي بعد وفاة أبي مسلم عبد الرحمن الخراساني بنحو ثلاث سنوات لأن أبا مسلم المذكور ولد سنة (100هـ) مائة للهجرة وتوفي سنة (137هـ) عن سبع وثلاثين سنة، وكذلك إذا كانت وفاة سيبويه (161هـ) كما في رواية رجحها ابن الأنباري. لأنه حين وفاة أبي مسلم الخراساني سنة (137هـ) يكون سن سيبويه على هذه الرواية (16 سنة)، وليس بمعقول أن يكون وضع كتابه في هذه السن. أما قصة الفرَّاء فهذه لا تصلح دليلاً على سبق الكوفيين البصريين إلى التصريف، لأن سيبويه البصري سُئل هذه الأسئلة في مجلس المناظرة التي كانت بينه وبين الكسائي، وكانت هذه المناظرة بعد أن وضع كتابه، واشتهر هذا الكتاب في كل البلدان، وهو مملوء قواعد في التصريف، وأمثلة كثيرة على خفيفة، وعويصة، ومنها ما هو أصعب من الأمثلة التي طرحها الفرَّاء على سيبويه. والمؤرخون مجمعون على أن سيبويه غادر العراق إلى بلاده بعد هذه المناظرة ثم مات فيكون السابق في التصريف سيبويه إمام البصريين(
).


وإذا أردنا أن نعرف كيف نشأ علم الصرف وكيف تم فصله عن النحو، علينا أولاً الرجوع إلى المصنفات الأولى، ويأتي في مقدمة هذه المصنفات (الكتاب) ففيه كثير من مسائل الصرف وموضوعاته وإن لم يرتبها سيبويه، ويبوبها كما فعل المتأخرون. وقد أفرد باباً في الكلام على المجرد والمزيد من الأسماء الثلاثية والرباعية والخماسية(
)، والأفعال بأنواعها: المجردة والمزيدة، وتكلم على مواضع الزيادة وكيفية معرفة الحروف الزوائد(
) ثم عقد باباً بعنوان: ((هذا باب ما مضى من المعتل وما اختص به من البناء دون ما مضى والهمزة والتضعيف))(
)، تكلم فيه على معتل الفاء والعين واللام بالواو والياء، والمضعف، وقد أفرد أبواباً صغيرة بعنوان (قلب الياء واوا) و(قلب الواو ياء)(
). فمدار ترتيب الموضوعات الصرفية عند سيبويه كان يخضع لفكرة تقديم الموضوعات الصرفية التي لها آثارها في التركيب بوضوح على الموضوعات الصرفية التي تعني بدراسة التغيرات في صور الكلمات،…، هذه الفكرة نجدها عند من جاء بعد سيبويه من العلماء، وإن ظهرت مرحلة جديدة امتازت بالتخطيط والتصنيف، والتنوع في اتجاهات وعرض الموضوعات الصرفية ومعالجتها وأساليب ذلك، فأغلب من صنف سواء أكانت مصنفاته تخصصية اعتمدت على موضوعات التصريف منطلقاً لها، واتخذتها مناطاً للدراسة والتعليم أم مصنفاته التي اعتمدت على موضوعات النحو بمفهومه الواسع الذي يضم موضوعات نحوية وصرفية وصوتية أطلقوا عليه مصطلح (التصريف)، وقصروه على النظر إلى الكلمة من حيث الزيادة، أو الأصل، أو الحذف، وما يطرأ من تغييرات في صور الكلمة من حيث الإبدال والإعلال والإدغام(
).


ومن ذلك ما نراه عند أبي عثمان المازني في (التصريف)، فالباحث في موضوعاته يجدها بحثاً في أبنية الأسماء والأفعال، الأصول والزيادات، وحروف الزيادة، وباب من مسائل الياء والواو، ومسائل من القلب والتضعيف في بنات الياء والواو، وما قيس من المعتل ولم يجيء مثاله إلا من الصحيح، وما تقلب فيه تاء (افتعل) عن أصلها(
).


ويأتي كتاب (الأصول في النحو) الذي يعد بدء التنظيم الموضوعي في المصنفات، يقول محققه (د. عبد الحسين الفتلي) فإنه: ((لم يشأ أن يجري دراسته النحوية على النهج الذي ألفناه في كتب من سبقه مجافياً لمذهب التقنين والقواعد، فقد أدرك أن مدار علم النحو في كتابه مبني على استخراج الأصول النحوية مع الالتزام بالدقة في كل موضوع))(
).


إن الدارس لتبويب الموضوعات الصرفية عند ابن السراج يجد أن فكرة تقديم دراسة الموضوعات الصرفية، التي لها أثر في الجملة العربية على الموضوعات التي تخص التغيرات في صور الكلم قد تبلورت وأصبحت أكثر نضجاً، وذلك عندما فصل بينها فصلاً تاماً، وأطلق مصطلح التصريف على المباحث التي تتناول التغيير الذي يظهر في بنى الكلمات لفظاً نحو الزيادة والإبدال، والحذف، والإعلال، والإدغام(
).

إن هذا التحديد لموضوعات الصرف كان له أثره في المصنفات التي جاءت بعد (الأصول)، من ذلك كتاب (الجمل) للزجاجي، إذ بحث المشتقات، والتصغير، والنسب، والمقصور والممدود، والمذكر والمؤنث، والنون الخفيفة والثقيلة، وأبنية المصادر والأفعال ضمن المباحث النحوية، ثم أفرد باباً سماه (باب التصريف) بحث فيه حروف الزيادة، والبدل، والحذف، وتغير الحركة إلى السكون، والإدغام(
).

ويأتي بعد ذلك كتاب (التكملة) لأبي علي الفارسي، يرى فيه الدكتور (فاضل السامرائي) و(د. موسى بناي) بدء تنظيم موضوعات علم العربية وتنسيقها، فقد فصل المباحث النحوية عن المباحث الصرفية، ونظمها فيه(
).

يصنف أبو القاسم سعيد بن المؤدب (دقائق التصريف)،ويرتب موضوعاته بمنهج يختلف عن سابقيه، فقد ضمَّ كتابه واحداً وستين مبحثاً رئيساً، وأطلق على ستة وخمسين منها لفظ (حكم)، وعلى ثلاثة منها لفظ (باب)، وعلى اثنين منها لفظ (موضوع)(
).


لم يتحدث المؤدب في تلك الأبواب كما عهدناه في الكتب المتخصصة بالصرف عن حروف الزيادة، أو الإبدال، أو الحذف، والإدغام، أو الموضوعات التي تتناول متغيرات البنية لمعان مقصودة: كالتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث، والنسب والتصغير، بل تحدث عن الأفعال الماضية، والمستقبلة، والمصادر، والنعوت؛ وأصول الصحيح وفروعه، وشواذ كلام العرب، وأطراف من النحو(
).

وقد أوضح في مقدمة كتابه أنه لم يختر تلك الموضوعات اعتباطاً، بل هو منهج قصده واختار ترتيبه، إذ قدم دراسة الأفعال والمصادر والنعوت لما فيها من المعاني والحجج القوية والأدلة الموثقة(
).


وبحث بعد ذلك الأصول الصحيحة وفروعها، لأنه يراها أشمل مأخذاً، وأقل كلفة، وأيسر خطباً(
).


ووضع ابن جني كتاباً مستقلاً في الصرف سماه (التصريف الملوكي)، لم يبتعد فيه كثيراً عما جاء به من سبقه من العلماء كالمازني، وابن السراج وأبي علي الفارسي، فتحديد الموضوعات الصرفية التي تناولها في كتابه يكشف بوضوح اعتماده على مفهوم التصريف عند ابن السراج، إذ يقول: ((فليعلم أن التصريف ينقسم إلى خمسة أضرب: زيادة – بدل – حذف – حركة أو سكون – إدغام))(
).

لقد لمس ابن يعيش حاجة الدارس إلى توضيح تصريف أبي الفتح وتفسيره، فعمد إلى شرحه بكتاب عرف باسم (شرح التصريف الملوكي) ووسمه بـ(شرح الملوكي في التصريف)، وكثيراً ما ذكره باسم: (شرح الملوكي)(
)، ويقول في مقدمته: ((ولما كان التصريف من أجل العلوم وأشرفها وأغمض أنواع الأدب وألطفها، … ، وكان الكتاب الموسوم بالملوكي المنسوب إلى الشيخ أبي الفتح عثمان ابن جني – رحمه الله – مشتملاً على كثير من حدوده وجمل قوانينه وعقوده إلا أنه – لقرب ما بين طرفيه ، وفرط إيجاز ما اشتمل عليه – لا يصحب في كل يد عنانه، ولا يصح لكل خاطر بيانه، أمليت هذا الكتاب شرحاً لمشكله، وإيضاحاً لسبله، مقيداً كل فصل منه بحججه وعلله…))(
).

أما معالجة ابن جني لتلك الموضوعات التي ضمها كتابه فنجده يوقف جهده فيها على علم الصوت(
)، فقد ذهب (د. حسام النعيمي) إلى أن دراسة ابن جني لهذه الموضوعات ترتكز على ركيزتين، الأولى على علم الصوت، والثانية: على اختلاف اللهجات وأثرها في تغير بنية الكلمة تغيراً تصريفياً، فأبواب الزيادة، والإبدال، والحذف، والإدغام، تشتمل دراستها على البحث في اختلاف الصوامت، أما تغير الحركة والإعلال فتشمل دراستها على البحث في اختلاف الصوائت(
).


وجاء الزمخشري فألف (المفصل)، وتداخلت الموضوعات النحوية والصرفية في كتابه، ورتبها على أربعة أبواب أدرج في نهاية كل قسم منه موضوعات علم الصرف: 

فبحث في القسم الأول  تحت عنوان الأسماء: التثنية، والجمع بأنواعه، والتذكير والتأنيث، والتصغير والنسب، والمقصور والممدود، والمشتقات، وأبنية الأسماء المجردة والمزيدة(
).

وفي القسم الثاني تحت عنوان الأفعال بحث الفعل الماضي، والمضارع، والتعدي واللزوم(
).

وفي القسم الثالث تحت عنوان المشترك بحث الإمالة، والوقف، وتخفيف الهمزة، والتقاء الساكنين، والمصادر، والإبدال، والإعلال(
).

وصنف ابن الدهان (الفصول في العربية) تابع فيه منهج ابن جني في دراسته للموضوعات الصرفية، فقد ربط التغييرات التي تعنى بالمفردة بعلم الأصوات، وأفرد الفصل الثالث، الثلث الأخير من كتابه لدراسة الزيادة، والحذف، والإبدال، والنقل والإدغام دراسة صوتية، وأطلق عليه (المادة التصريفية)، والملاحظ أنه أطلق (التصريف) على هذه الموضوعات(
) وجعل تسمية (الصرف) للموضوعات التي تخصص للنظر في اللفظة المفردة التي لها أثر في الجملة كالتثنية والجمع، والتصغير، والنسب، والوقف، والمذكر والمؤنث، والمقصور والممدود، وأفرد لها الفصل الثاني من الكتاب(
).

وألف جمال الدين أبو عمر عثمان المالكي المعروف بابن الحاجب (ت:646هـ) كتاب (الشافية) في الصرف، ويُعدُ هذا الكتاب من أهم كتب الصرف لأن مؤلفه رتبه ترتيباً دقيقاً وهذب مسائله وبوب موضوعاته(
)، وأصبحت (الشافية) من خيرة كتب الصرف من حيث الإحاطة والتبويب. 

يقول (د. رشيد العبيدي): ((ولكن علم الصرف - مع ذلك – لم يستقر على أصوله وقواعده، إلا في القرون التي تلت، ولاسيما القرنين السابع والثامن، على يدي ابن الحاجب وابن مالك وابن هشام ومن عاصرهم. فتعد (الشافية) نهاية المطاف لقواعد علم الصرف وأصوله وأحكامه))(
).

ويذكر الدكتور هاشم طه شلاش أن الشافية التي لأبي عمرو عثمان بن عمر المعروف بابن الحاجب النحوي المالكي المتوفى سنة (646هـ). عليها شرح للمؤلف نفسه. ولآخرين شروح كثيرة، وقد أحصى الدكتور هاشم طه شلاش (27) سبعة وعشرين شرحاً وهي(
):

1- شرح الشيخ رضي الدين الاسترابادي (ت:686هـ).

2- شرح الحسن بن محمد النظام النيسابوري (ت:710هـ)(
). 

3- شرح ركن الدين الحسن بن محمد الاسترابادي (ت: 717هـ)(
).

4- شرح الخضر اليزدي فرغ منه سنة 720هـ.

5- شرح أحمد بن الحسن فخر الدين الجاربردي (ت:746هـ).

6- شرح تاج الدين أبي محمد أحمد بن عبد القادر مكتوم الحنفي (ت:749هـ).

7- شرح جمال الدين عبد الله بن يوسف المعروف بابن هشام الأنصاري (ت:761هـ).

8- شرح عبد الله بن محمد الحسيني المعروف بنقرة كار (ت:776هـ).

9- شرح إسماعيل بن إبراهيم البحراني (ت:794هـ).

10- شرح قرة سنان يوسف بن عبد الملك بن بخشايش الرومي (ت: 852هـ).

11- شرح الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري (ت: 926هـ).

12- شرح عصام الدين الاسفراييني (ت:943هـ).

13- شرح أحمد بن محمد المعروف بابن الملا الحلبي (ت:990هـ).

14- شرح المولى محمد طاهر بن علي.

15- شرح إبراهيم بن أحمد بن الملا الحلبي (ت:1003هـ).

16- شرح أبي بكر إسماعيل الشنواني المصري الشافعي (ت:1019هـ).

17- شرح إبراهيم بن محمد المعروف بجاويش (ت:1050هـ).

18- شرح لطف الله بن محمد بن الغياث (ت:1051هـ).

19- شرح أحمد بن يحيى (ت:1061هـ).

20- شرح شواهد الشافية لعبد القادر البغدادي (ت: 1093هـ).

21- شرح كمال الدين بن معين الدين (ت:1108هـ).

22- شرح الشيخ عبد الله بن عبد العزيز الشهير بالصلاحي (ت: 1196هـ).

23- شرح الشيخ عبد الله البيتوشي الكردي (ت:1211هـ).

24- شرح عبد الباسط بن رستم القنوجي (ت:1223هـ).

25- شرح محمد بن صالح حمريوة (ت:1241هـ).

26- شرح أحمد بن عبد الكريم بن الحاج عيسى المعروف بالترمانيني أكمله سنة (1282هـ).

27- شرح صديق حسن خان الهندي صاحب أبجد العلوم.

ويذكر الدكتور هاشم أن للشافية شروح أخرى أغفلناها واكتفينا بما أوردناه. وعليها شروح في لغات أخرى. ولها منظومات وشروح على تلك المنظومات يمكن مراجعتها في كشف الظنون لحاجي خليفة(
).


ويصنف بعد ذلك ابن عصفور الأشبيلي (ت:669هـ) كتاب (الممتع في التصريف)، ويقر في مقدمته أن الموضوعات التصريفية قسمان: 

الأول: 

يتناول الكلمة على صيغ مختلفة لضروب من المعاني. 

الثاني: 

يتناول الكلمة على صيغ مختلفة لكن لا تؤدي إلى اختلاف في المعنى(
). غير أنه لا يبحث موضوعات هذين القسمين في كتابه؛ لأنه يرى أن موضوعات القسم الأول جرت العادة على دراستها مع المباحث النحوية، وبناء على ذلك تضمنت دراسته في (الممتع) حروف الزيادة، والإبدال، والحذف، والنقل، والإدغام(
). 

أما موضوعات القسم الأول فنتبينها في كتابه (المقرب) بناء على قوله: ((وهذا النحو من التصريف جرت عادة النحويين أن يذكروه مع ما ليس بتصريف))(
)، وكتاب المقرب من كتب النحو التي تجمع بين المباحث النحوية والصرفية، والدارس لهذه المباحث يجد أن ابن عصفور بحث اسم الفاعل المشتق من العدد، وباب الإدغام في كلمتين، وباب الوقف، وباب النسب ضمن المباحث النحوية، ثم بحث مسائل التصريف تحت قسمين، الأول: ضم التصغير، وجمع التكسير، والمصادر، وأسماء الزمان والمكان والآلة، والمقصور والممدود، وأسماء الفاعلين والمفعولين، وحروف الزيادة(
). الثاني: ضم باب الإدغام في الكلمة الواحدة، وباب الإبدال، وباب القلب، وباب الحذف، وباب النقل(
).


ونخلص مما تقدم إلى أن ابن عصفور على الرغم من إدراكه أن مفهوم الصرف يطلق على نوعين من الموضوعات التي تشترك في خاصية واحدة هي التغيير الذي يطرأ عليها، وتختلف بما تؤدي تلك المتغيرات من أثر في اختلاف المعاني، ومع هذا اضطربت دراسته للموضوعات فنجده بحث النسب والإدغام مع 


النحو، وبحث حروف الزيادة مع القسم الأول في (المقرب) في حين بحثها ضمن القسم الثاني في كتابه الممتع(
).

وإذ نتابع في المصنفات التي تلت بعد ذلك نجد معظم الدارسين المتأخرين عادوا إلى جمع الدراسات النحوية والصرفية في كتاب واحد، وقصر موضوعات التصريف على أوزان الأفعال، وحروف الزيادة، والحذف، والميزان الصرفي، والإبدال، والإعلال، والإدغام(
).


أما بقية الموضوعات فدرست ضمن المباحث النحوية، كصنيع ابن مالك في ألفيته، وتسهيله، والكافية الشافية، وتابعه شراح كتبه كابن عقيل، والأشموني، والصبان، وغيرهم، والذي لا مراء فيه أن الشرح تبع لأبواب المتن ومسائله بحسب تسلسلها(
).

إن غاية هذه المؤلفات كانت تعليمية ، تهدف إلى تقديم علم العربية بمعناه الشامل لعلمي النحو والصرف للدارسين.


وجمع أبو حيان المباحث النحوية والصرفية في كتابه (ارتشاف الضرب من لسان العرب)؛ لأنه يرى علم النحو مشتملاً على أحكام الكلمة، وهذه الأحكام على قسمين قسم يلحقها في حالة الإفراد، وقسم يلحقها في حالة التركيب(
).


وقد قدم دراسة موضوعات القسم الأول، وهذا الأمر يقودنا إلى قناعة مفادها أنه يرى تقديم معرفة علم الصرف على علم النحو واجب(
).

وقسمه على ضربين: 

الأول: 

يتناول التغيير في الصيغ لاختلاف المعاني، نحو ضرب وضارب وتضارب واضطراب، والتصغير والتكسير وبناء الآلات، وأسماء المصادر وغير ذلك. 

والثاني: 

يتناول تغيير الكلمة لا لاختلاف المعاني كالنقص والإبدال والقلب والنقل(
). ولم تتقدم دراسة الصرف بعد ابن الحاجب وابن مالك كثيراً، ومعظم من كتبوا فيه كانوا عيالاً عليهما في مادة الصرف.


وبعد هذا العرض للموضوعات التصريفية في مؤلفات الأقدمين نقول إن تباين القدماء في المباحث الصرفية التي يجمعها مصطلح التصريف مؤشر لدلالتين.

الأولــــى: 
أنه لابد لكل كتاب من أساس يتبعه المصنف في ترتيب الموضوعات وعرضها، ليعد مسوغاً له في ضم بعض المباحث، وطرح آخر، فمن ذلك على سبيل المثال كتاب (اللمع في العربية) لابن جني، إذ بحث التثنية والجمع بأنواعه، والتأنيث، والنسب، والتصغير، والإمالة فقط من بين الموضوعات الصرفية(
)، ومسوغ دراستها دون غيرها يرجع إلى المتغيرات التي طرأت عليها وأدت إلى إحداث وظائف نحوية جديدة، فابن جني كان ينظر إلى أثر تلك المتغيرات في تركيبة الجمل لا إلى كيفية حدوث تلك المتغيرات.

الثانيــة: 

أن دراسة الموضوعات الصرفية في كتب المتقدمين تعتمد على فهم المصنف نفسه لعلم الصرف، فإن كان يرى أن علم الصرف يدرس المتغيرات التي تحدث في المفردة ولا تؤدي إلى اختلاف المعاني النحوية درس قسماً من الموضوعات الصرفية كالزيادة، والإبدال، والحذف والنقل، والإدغام، وهذا دأب معظم المصنفين الذين ألفوا مصنفات في علم النحو بمعناه الشامل، أو في علم الصرف بمعناه التخصصي وإن كان المصنف يرى أن التصريف يشمل على نوعين من الموضوعات جامعها التغيير الذي يلحقها، وبيان ما تحدثه من أثر في المعنى، جمعها كلها، وأطلق عليها مصطلح (التصريف)، ومثل ذلك صنيع ابن الحاجب في الشافية. وقد يدرك المصنف أن التصريف يشمل نوعين من الموضوعات، ومع ذلك يدرس قسماً من الموضوعات تحت مصطلح التصريف، والقسم الآخر ضمن المباحث النحوية، من ذلك صنيع أبي علي الفارس، وابن عصفور وأبي حيان في ارتشافه(
).

مسائله:

هي القواعد المذكورة فيه والمتألف منها(
)، أو هي قضاياه التي تذكر فيه صريحاً أو ضمناً(
)، وتتضح لنا هذه القضايا من طريقة أخذ بعضها من بعض كصوغ اسم الفاعل، واسم المفعول، والماضي والمضارع والأمر على هيئة معينة وصورة محددة، ومن طرق التثنية، والجمع، والتصغير، والنسب، ونحو ذلك، فالصرف يتناول المفردة وما يعرض لبناءها من تغيير بجمع أو تصغير، أو نسب، أو اشتقاق، وما يعرض لحروفها من إعلال وإبدال، وحذف أو قلب، أو إمالة أو إدغام(
).

مثل قولنا: كل واو أو ياء إذا تحركت وانفتح ما قبلها قلبت الفا، مثل: قال وباع.

قال أصلها قول ( تحركت الواو وفتح ما قبلها فتقلب الواو الفا فتصبح ( قال(
).
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